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تبحث في رقابة  فصلاً  46, تقریر شامل وموسع یشمل 2012لسنة  ,ھذا التقریر السنوي

 ومؤسسات الدولة والشركات الحكومیة والمنظمات ومؤسسات الحكم المحلي. ھمكاتب الحكوم

مع تسلمي لمنصب مراقب الدولة ومندوب شكاوى الجمھور وضعت ھدفاً لمكتب مراقب الدولة 

اضافھ الى الاستمرار بمحاربة الفساد العام ومن اجل الحفاظ على نزاھة المقاییس وایضاً 

المعالجة الجذریة للشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة بما لھا من تأثیر كبیر ومصیري على غالبیة 

على صبغة الدولة. في التقریر فصول مختلفة وعدیده تعالج وتبحث ھذا المجال الذي لھ السكان و

كبیرالاثر على مستوى وكیفیة حیاة المواطنین وعلى حقوقھم والخدمات التي یتلقونھا من 

مؤسسات الحكم المركزي والمحلي. فمكتب مراقب الدولة یتابع مراقبتھ الواسعة والشاملة في ھذه 

 ص لھا القوى البشریة والموارد الكثیرة.الشؤون ویخص

لقد تم التشدید في الرقابة على مواضیع اداریھ لھا تأثیر قومي واسع تعالج على ایدي عدد من 

وزارات الحكومة ومؤسسات عامھ. ففي ھذا التقریر نورد الانتقاد على الخطة الوطنیة لدمج 

ین قدموا للبلاد على دفعات فمنھم من قطع الیھود الاثیوبیین في المجتمع فھؤلاء الاثیوبیون الذ

درباً طویلھ على الاقدام وعانى الكثیر حتى وصل الى ارض الاباء والاجداد ھؤلاء ھم مجموعة 

ذات كیفیة وجودة متعددة المواھب واصحاب قدرات عظیمھ. لقد استثمرت دولة اسرائیل مع یھود 

في استیعابھم ولكن رغم الجھود الكبیرة المھجر في السنوات العشرین الماضیة مئات الملایین 

لوزارات الحكومة بالتعاون مع المؤسسات التطوعیة والجمعیات الخیریة من اجل تطویر 

الاثیوبیین الا ان الفوارق بینھم وبین باقي السكان ما زالت شاسعھ. فقد وجدنا في تقریرنا نواقص 

التعلیم, الخدمة في الجیش, التعلیم العالي  ھامھ في المجالات الرئیسیة بالنسبة للاثیوبیین مثل في

الاكادیمي والعمل في القطاع العام وفي الاسكان.ھذه المجالات لھا اثر مصیري على مدى اندماج 

الیھود الاثیوبیین في المجتمع الاسرائیلي. لذا على حكومة اسرائیل ان  تعمل بصورة فعالة اكثر 

 راع في دمجھم بالمجتمع الاسرائیلي بافضل صوره.لایجاد حل یلائم احتیاجاتھم من اجل الاس

ان موضوع الرقابة الداخلیة في القطاع العام تم فحصھ فحصاً جذریاً وتم فحص النواحي المختلفة 

للرقابة الداخلیة في وزارات الحكومھ والمنظمات العامة والشركات الحكومیة ووجدنا نواقص 

لرقابة الداخلیة بھا واشرنا الى نواقص بنیویھ ھامھ في طریقة عمل ھذه المؤسسات بالنسبة ل

تسبب ضعفاً للرقابة الداخلیة. لذا ونظراً لاھمیة مؤسسة الرقابة الداخلیة وصعوبة عملھا ضمن 

الاطر والتنظیمات الموجوده. فھناك ضروره لتعجیل اجراء تعدیلات قانونیة واخرى في ھذا 
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لى جمیع الاطراف المسؤولة والمختصھ ان تعمل المجال وھذا ما طالبنا بھ طوال سنوات. ایضاً ع

لتصحیح النواقص في جھاز المراقبة الداخلي وتحسین نجاعتھ بما یشمل زیادة استقلالیة, اضافة 

الى زیادة تدخل لجان المراقبة في الشركات من اجل ضمان المراقبھ والرقابة المطلوبة. سبق ھذا 

(وتم نشرة بكانون الاول  2010لسلطات المحلیة لسنة التقریر تقریر بموضوع الرقابة الداخلیة با

2011 .( 

في نطاق العلاج والرقابھ بالشؤون الاجتماعیة ابدت الرقابھ اھتماماً خاصاً بتحضیر تقاریر تتعلق 

بالطبقات الفقیرة الضعیفة التي یصعب علیھا المطالبة بحقوقھا وحتى احیاناً لا تجد من یدافع 

لفرد لیس بمثابة ابداء نیة حسنة او منة من احد انما حق دستوري یستمد عنھا. الدفاع عن حقوق ا

من النسیج القانوني لدولة اسرائیل وضمن واجبات الدولة حسب القانون الدولي. الحقوق 

الدستوریة كما وردت بالقوانین الاساسیة لیست ھدفا سامیا بحسب انما تفرض واجبات قانونیھ لھا 

 نجاعھ عمل السلطات.انعكاساتھا العملیھ على 

في التقریر اوردنا نتائج المراقبھ في الشؤون التالیھ: دمج الطلاب ذوي الاحتیاجات الخاصة في 

مؤسسات تعلیم عادیھ والتسھیلات والملائمات للطلاب ذوي العسر التعلیمي في امتحانات 

 البجروت وموضوع منح المحتاجین للخدمات القانونیة في 

موضوع الاھتمام بالعائلات احادیة الاھل. اضافھ الى مجال اللجان  المجال المدني وایضاً 

للتخطیط ومعالجة وتقییم الاولاد الذین في خطر. لقد اشارت النتائج على وجود نواقص ھامھ في 

معالجة الدولة لھذه المجالات فواجب الدولة ان تعمل بصوره سریعھ لتحسین ملموس في معالجة 

 ھذه الفئات السكانیھ.

د اولت الرقابھ في التقریر اھتماماً لطرق التعامل مع سكان الضواحي والاقلیات ,منھا تم فحص لق

موضوع المناطق الصناعیھ في السلطات المحلیھ بالوسط العربي. وتم فحص اعمال اللجنة 

اللوائیھ للتخطیط والبناء في منطقة الجنوب واعمال السلطھ للتطویر الاقتصادي للوسط غیر 

كذلك فحصنا موضوع الخدمات الصحیھ في الضواحي مثل في المستشفیات والعیادات  الیھودي.

ووجدنا انھ على الرغم من ان الخدمات الصحیھ في الدولھ یجب ان تعطى على اساس المساواة 

الا ان ھناك فجوات عمیقھ بین سكان الضواحي وسكان المركز في مجال البنى التحتیھ والطواقم 

انواعھا وخاصھ في المستشفیات. لذا یجب تصحیح ھذه النواقص بالسرعة الطبیھ على مختلف 

الممكنھ والحد من عدم المساواة بین المستشفیات في الضواحي والمستشفیات في المركز. ان على 

الدولھ واجب تجاه مواطنیھا وعلیھا ان تتیح لھم العلاج الطبي بصورة متساویة قدر الامكان. 
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الصحھ یمكن ان یفید الاقتصاد في الدولة من ناحیھ مالیھ وان یساعد  فتقلیص التمییز في مجال

على توزیع السكان في الدولھ ولاجل ھذا یجب اتخاذ طرق عمل ملائمة وتوفیر مصادر تمویل 

 مناسبھ.

لقد تم التشدید في التقریر على  الناحیھ الصحیھ ففي التقریر فصول تبحث الامور التالیھ: تنظیم 

یھ الخاصھ والتلوث في المستشفیات كذلك البناء والبنى التحتیھ في المؤسسات المؤسسات الصح

 الصحیة وطرق العلاج في الخلل في عادات التغذیھ, والاخصاب خارج الرحم .

اما في جھاز التعلیم فقد تم فحص عدة مواضیع وفي ھذا المجال اود ان انوه بنتائج الرقابھ التي 

واحي ادارة القوى البشریة في جھاز التربیة والتعلیم, كذلك تعلیم تظھر في الفصول التي تتعلق بن

المواضیع الادبیة في المدارس الحكومیة, وجھاز تخصیص المیزانیات للكلیات قبل الاكادیمیة 

 والرقابة علیھا اضافة الى استثمار صنادیق الاستكمال للمعلمین. 

الاولاد القاصرین الذین لا یتمتعون فصل ھام في التقریر شمل توصیة في طریقھ التعامل مع 

بحقوق مدنیھ, ھذه التوصیھ تم تحضیرھا بطلب من اللجنة لشؤون الرقابھ التابعھ للكنیست بحسب 

یسكن  2006ففي السنوات الاخیره وبالاخص في سنة  1958لقانون مراقب الدولھ سنة  21البند 

قسم كبیر منھم دخل البلاد عن طریق في البلاد اطفال وبالغون كثیرون  لیس لھم مكانھ مدنیة ف

الحدود مع مصر وذلك في ظل ظاھره عالمیھ من انتقال اشخاص یقطنون في بلاد واماكن مختلفھ 

في ظروف صعبھ جداً الى دول متطوره. ونظراً لتعلیمات القانون الدولي بالنسبھ لحقوق الطفل 

افظ السلطات على الحقوق الاساسیھ فالصوره تبدو قاتمھ في ھذا المجال. ففي حالات عدیده لا تح

لھؤلاء الاطفال من حمایة واھتمام برفاھیتھم وحقھم في الحمایة من التمییز والعقاب على اساس 

مكانتھم, فھناك حالات تم بھا خرق ھذه الحقوق بصوره مخالفھ لما ینص علیھ القانون الاسرائیلي 

یحتجز لساعات طویلھ في الیوم والقانون الدولي. فالقلب یذوب رحمة لمنظر طفل صغیر 

بظروف من الاھمال والقذارة, او لمنظر فتاه محتجزه لاشھر طویلة في معتقل "مشمورت" بعد 

ان عانت من حوادث مؤلمة وقاسیة وتعرضت للاذى الجسدي والنفسي في طریقھا للبلاد. ان ھذه 

تم فحصھا وكذلك في النواقص تشیر الى ضرورة تغییر جذري في سیاسة عدد من السلطات التي 

 طریقة تعاملھا من ھؤلاء الصغار.

لقد تم التشدید في السنوات الاخیره وذلك بموجب سیاسة مكتب المراقب على المتابعھ في تصحیح 

النواقص التي اشیر الیھا في التقاریر السابقھ, وایضاً في ھذا التقریر نورد نتائج المتابعھ التي 

ابقھ في نواحي مختلفھ وھامھ. من اجل حث الھیئات اجریت في اعقاب تقاریر رقابة س
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والمؤسسات لتصحیح النواقص,  باعتقادي یجب الاشارة بایجابیة للھیئات والمؤسسات التي 

عملت لتصحیح النواقص خلال عمل الرقابة وقد فعلت ذلك بقسم من فصول ھذا التقریر. كما 

في القریب العاجل وایضا تقدیم  واني عازم على تطویر الیھ المتابعھ في تصحیح النواقص

تقاریرالمتابعھ للجمھور في تصحیح النواقص ومن خلال ذكر اسماء اللذین یتحملون المسؤولیھ 

 في تصحیح  النواقص حسب قانون مراقب الدولھ ونتائج ما فعلوا بھذا السیاق. 

ره استوجب مواضیع عده ومتنوعھ وتحضی 46 -ھذا التقریر الحالي الموسع یشمل في فصولھ ال

 جھداً كبیراً من قبل موظفي المكتب الذین دأبوا على تحضیره بصوره دقیقھ 

وجذریھ ومھنیھ كما یجب, لذا فمن واجب الھیئات والمؤسسات التي تم فحصھا ان تعمل بصوره 

عاجلھ وناجحھ لتصحیح النواقص التي وردت من اجل تطویر الخدمات المدنیھ في الدولھ, ولا 

ناك ھیئات ومؤسسات عدیده تقوم بعمل ایجابي من اجل رفاھیة المواطن ومن یخفى عني ان ھ

جھھ اخرى یجب تصحیح النواقص الكثیره التي وردت في ھذا التقریر من اجل تحسین الخدمات 

 العامھ وبذلك تتحسن جودة المعیشة والبیئھ لسكان الدولھ.  
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